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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١١١ (ب) من القائمة الأولية* 

مســائل حقــوق الإنســان: مســائل حقــوق 
الإنســـان، بمـــا في ذلــــك النــــهج البديلــــة 
لتحســين التمتــع الفعلــي بحقــوق الإنســان 

  والحريات الأساسية 
ــــزة أو  ــــإجراءات موج حـــالات الإعـــدام خـــارج نطـــاق القــــانون أو ب

  الإعدام التعسفي 
 مذكرة من الأمين العام 

يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة التقرير المؤقت بشأن حـالات 
الإعدام خارج نطاق القانون أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي الـذي قدمتـه السـيدة 
أسمـاء جاهانغـير المقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنسـان، وفقـا للفقـرة ٢٣ مـــن قــرار الجمعيــة 

العامة ١١١/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
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التقريـر المؤقـت للمقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن حـــالات 
  الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي 

موجز 
يشمل هذا التقرير الأنشـطة المضطلـع ـا في الفـترة مـن ١ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ إلى 
١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، وهـو يركـز علـى عـدد مـن القضايـا الـتي تبعـث علـى القلـق بشـكل 

خاص، والتي ارتأت المقررة الخاصة أا تتطلب اهتماما استثنائيا وعاجلا. 
وخلال الفترة قيد الاسـتعراض، أرسـلت المقـررة الخاصـة رسـائل إلى عـدة حكومـات 
واتخذت أشكالا أخرى من التدابير فيما يتعلـق بالحـالات التاليـة الـتي تنطـوي علـى انتـهاكات 
للحق في الحياة: (أ) عدم تنفيذ المعايير الدولية القائمة المتعلقة بالضمانـات والتقييـدات المتصلـة 
بغــرض عقوبــة الإعــدام؛ (ب) التــهديدات بــالقتل؛ (ج) حــالات الوفــاة أثنــــاء الاحتجـــاز؛ 
(د) حالات الوفاة الناجمة عن الاسـتخدام المفـرط للقـوة مـن جـانب الموظفـين المكلفـين بإنفـاذ 
القانون؛ (هـ) حالات الوفاة الناجمة عن الاعتداءات أو أعمــال قتـل مـن جـانب قـوات الأمـن؛ 
(و) أعمال قتل خـارج نطـاق القـانون تنسـب إلى مجموعـات شـبه عسـكرية أو قـوات خاصـة 
تتعـاون مـع الدولـة أو تتغـاضى الدولـة عـن أنشـطتها؛ (ز) انتـهاكات للحـــق في الحيــاة خــلال 
التراعـات المسـلحة؛ (ح) طـرد الأشـــخاص أو ترحيلــهم قســرا أو إعــادم إلى بلــد أو مكــان 
تكون فيه حيام معرضة للخطر؛ (ط) الإبادة الجماعية؛ (ي) قضايا تتصل بحقوق الضحايا. 
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مقدمة   أولا –
في ٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٨، قبلت أسمـاء جاهانغـير  - ١
تعيينها كمقررة خاصـة بشـأن حـالات الإعـدام خـارج نطـاق 
القـــانون أو بـــإجراءات موجـــزة أو الإعـــدام التعســــفي. وفي 
الــدورة الحاديــة والخمســين، اتخــذت الجمعيــة العامــة القـــرار 
٩٢/٥١ الذي يتضمن مطالبة المقرر الخاص بـأن يقـدم تقريـرا 
مؤقتا إلى الجمعية في دورا الثانية والخمسين. ومـع هـذا، وفي 
ـــين الســيدة جاهانغــير كمقــررة خاصــة إلا في  ضـوء عـدم تعي
وقـت متـأخر، وهـو ١ آب/أغســـطس ١٩٩٨، فإنــه لم يكــن 
بوسعها للأسف أن تقدم تقريرا كاملا، ولكنـها قدمـت مجـرد 
ــــفوي فقـــط إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا الثانيـــة  بيــان ش
والخمســين. وفي ٩ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨، اتخـــذت 
ـــرار ١٤٧/٥٣، حيــث طلبــت إلى المقــررة  الجمعيـة العامـة الق
الخاصة أن تقدم تقريـرا مؤقتـا إلى الجمعيـة في دورـا الخامسـة 
والخمسـين. وفي ٢٤ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، قدمــت 
المقــــررة الخاصــــة تقريرهــــا، الوثيقــــــة A/55/288، المـــــؤرخ 

١١ آب/أغسطس ٢٠٠٠. 
ويشـمل هـذا التقريـر الأنشـطة المضطلـع ـا في الفــترة  - ٢
مـن ١ آب/أغســـطس ٢٠٠٠ إلى ١ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢، 
ـــا الــتي تبعــث علــى القلــق  وهـو يركـز علـى عـدد مـن القضاي
بشــكل خــاص، والــتي ارتــأت المقــررة الخاصــة أــا تتطلـــب 
اهتمامـا اسـتثنائيا وعـاجلا. وفي إطـار محدوديـــة الحــيز، وبغيــة 
تفادي ما لا ضرورة له من ازدواجيـة، سيشـار عنـد الاقتضـاء 
إلى تقـارير المقـرر الخـاص السـابقة، الـتي يمكـن أن توجـد فيـــها 
مناقشات أكثر تفصيلا بشأن القضايا المعنية. وتأسـف المقـررة 
ـــن إدراج مــواد أكــثر حداثــة في هــذا  الخاصـة لعـدم تمكنـها م
التقرير، حيث أن الموعـد النـهائي لتقـديم مشـروع التقريـر قـد 

تحدد باعتباره ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 

 ثانيا -الولاية 
الاختصاصات   ألف –

للاطـلاع علـى عـــرض مفصــل لاختصاصــات ولايــة  - ٣
ــــة إلى لجنـــة حقـــوق  المقــررة الخاصــة، انظــر تقاريرهــا المقدم
الإنســـــــــــــــان (E/CN.4/1999/39، الفقرتـــــــــــــــــان ٤ و ٥؛ 
 ،E/CN.4/2001/9 الفقرتــــــــان ٤ و ٥؛ و ،E/CN.4/2000/3 و

الفقرتان ٥ و ٦؛ و E/CN.4/2002/74، الفقرتان ٦ و ٧). 
 

انتهاكات للحق في الحيـاة تتخـذ المقـررة الخاصـة  باء -
إجراءات بشأا   

للاطـلاع علـى مناقشـة أكـثر إســـهابا للحــالات الــتي  - ٤
اتخذت المقررة الخاصة إجراءات بشأا، أثنـاء الفـترة المشـمولة 
ـــــذا التقريـــــر انظـــــــر تقريريــــــها المقدمــــــين إلى اللجنــــــة 
 ،E/CN.4/2002/74 ــــــــان ٧ و ٨؛ و (E/CN.4/2001/9، الفقرت

الفقرتان ٨ و ٩). 
 

الإطار القانوني   جيم -
ـــة الــتي  للاطـلاع علـى اسـتعراض عـام للمعايـير الدولي - ٥
تسترشد ا المقررة الخاصة في أعمالها، انظر إلى تقريـر سـلفها 
ــــــدم إلى لجنـــــة  (E/CN.4/1993/46، الفقــــرات ٤٢-٦٨) المق

حقوق الإنسان في دورا التاسعة والأربعين. واتبعـت المقـررة 
الخاصة عموما الأســاليب الـتي وضعـها وطبقـها المقـرر الخـاص 
ــــرحها في تقريـــره  الســابق، بكــر والي نديــاي، والــتي ورد ش
(E/CN.4/1994/7، الفقـــــرات ١٣-٦٧) الـــــذي قدمـــــــه إلى 

اللجنـــــة في دورـــــــا الخمســــــين، إلى جــــــانب التقريريــــــن 
ـــين إلى اللجنــة (E/CN.4/1995/61، الفقــرات  اللاحقـين المقدم

٩-١١؛ و E/CN.4/1996/4، الفقرتان ١١ و ١٢). 
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 ثالثا -الأنشطة 
للاطـلاع علـى الأنشـطة المضطلـع ـــا في الفــترة قيــد  - ٦
 ،E/CN.4/2001/9) الاســتعراض، انظــــر التقريريـــن الأخـــيرين
و E/CN.4/2002/74) اللذيـــن قدمتـــهما المقـــررة الخاصـــــة إلى 

اللجنة. 
 

الزيارات 
وثمة أهمية حاسمة للبعثـات الميدانيـة فيمـا يتصـل بكافـة  - ٧
الولايـات. فـهي تـبرز الآليـــات ذات الصلــة، كمــا أــا تختــبر 
مـدى موثوقيتـها. ويتيـح التفــاعل بــين الحكومــات والســكان 
توفـير معلومـات أرفـع شـأنا وأكـــثر موضوعيــة. ثم إن دراســة 
الحالة بشكل أكثر دقة على أرض الواقع تزود المقـررة الخاصـة 
بقدر أكبر من الثقة فيما يتعلق بخلوصـها إلى النتـائج وتقديمـها 
للتوصيـات. وكذلـك يـؤدي البحـث الميـداني في بلـدان بعينــها 
ـــن شــأا أن تســاعد علــى  إلى الحصـول علـى بيانـات هامـة م
تفـهم أنمـاط الإسـاءة إلى حقـوق الإنسـان والأسـباب الجذريـــة 
الـــتي تفضـــي إلى انتـــهاكات الحـــق في الحيـــاة وإدامـــة هــــذه 
الانتهاكات. ويدعم أيضا عمل اتمع المدني. ويستند اختيـار 
الزيــارات الميدانيــة إلى عــدد مــن العوامــــل، وهـــذا الاختيـــار 
لا يتوقـف بشـــكل حصــري علــى إطــراد انتــهاكات حقــوق 
الإنسان المبلغ عنها في بلد من البلـدان. ومـن الاعتبـارات الـتي 
يجري النظر فيها، مدى اهتمام الحكومات بتحسين الأحـوال، 
ودور المنظمــات غــير الحكوميــة، وظــهور بــوادر تنــــم علـــى 
التدهـور أو التحســن، وثمــة، مــع هــذا، شــعور بــالقلق لــدى 
المقـررة الخاصـة، لأن المـوارد المتاحـة لديـها في الوقـــت الراهــن 
لا تسمح لها دائما بتقـديم تقـارير بعثاـا في الوقـت المناسـب، 
أو بالاســتجابة علــى نحــو فعــــال للمطالبـــات والاحتياجـــات 
المتصلة بإيفاد بعثات ميدانية في شتى أنحاء العالم. ومـن الجديـر 
ـــات  بــالذكر أن المقــررة الخاصــة لا تســتطيع الاضطــلاع ببعث
ميدانيـة إلا إلى البلـــدان الــتي تدعوهــا رسميــا للزيــارة بالصفــة 

المنوطة ا. وأثناء الفترة قيد الاسـتعراض، اضطلـع ببعثتـين إلى 
 Corr.1 و E/CN.4/2002/74/Add.1 ـــر تركيـا وهنـدوراس (انظ

 .(E/CN.4/2003/3/Add.2 و
 

ــــهاكات  الحــالات الــتي تنطــوي علــى انت رابعا -
للحق في الحياة   

وخــلال الفــترة قيــد الاســتعراض، أرســلت المقــــررة  - ٨
الخاصـة رسـائل إلى عـدة حكومـات واتخـذت أشـكالا أخـــرى 
مـن التدابـير فيمـا يتعلـق بالحـــالات التاليــة الــتي تنطــوي علــى 
ـــاة: (أ) عــدم تنفيــذ المعايــير الدوليــة  انتـهاكات للحـق في الحي
ـــق بالضمانــات والتقييــدات المتصلــة بفــرض  القائمـة الـتي تتعل
عقوبة الإعدام؛ (ب) التهديدات بـالقتل؛ (ج) حـالات الوفـاة 
أثنـاء الاحتجـاز؛ (د) حـالات الوفـاة الناجمــة عــن الاســتخدام 
المفـرط للقـوة مـن جـانب الموظفـين المكلفـين بإنفـــاذ القــانون؛ 
(هـ) حالات الوفاة الناجمة عن الاعتداءات أو أعمال قتـل مـن 
جـانب قـوات الأمـن؛ (و) أعمـال قتـل خـارج نطـاق القـــانون 
تنسب إلى مجموعات شـبه عسـكرية أو قـوات خاصـة تتعـاون 
مـع الدولـة أو تتغـاضى الدولـة عـن أنشـــطتها؛ (ز) انتــهاكات 
للحـــق في الحيـــاة خـــــلال التراعــــات المســــلحة؛ (ح) طــــرد 
الأشـخاص أو ترحيلـهم قســـرا أو إعــادم إلى بلــد أو مكــان 
تكـون فيـه حيـــام معرضــة للخطــر؛ (ط) الإبــادة الجماعيــة؛ 
(ي) قضايــا تتصــل بحقــوق الضحايــا. ويمكــن العثــور علــــى 
بيانـات مفصلـة بمـا قـامت بـه المقـررة الخاصـــة مــن مراســلات 
ومـا اتخذتـه مـن تدابـير فيمـا يتعلـق ـذه القضايــا في تقريريــها 
المقدمين إلى لجنة حقوق الإنسان (E/CN.4/2001/9، الفقرات 
٢٣-٥٠؛ و E/CN.4/2002/74، الفقرات ٢٧-٦٥). وتظــهر 
المعلومات التى اطلعت عليها المقررة الخاصة، إلى جانب المـواد 
التي جمعت أثنـاء البعثـات الميدانيـة، اتجاهـات وتطـورات تـود 
المقـررة الخاصـة أن تلفـت انتبـاه الجمعيـة العامـــة إليــها. وبغيــة 
الاضطلاع بعرض وتحليل أكثر شمولا لهـذه القضايـا والأنمـاط، 
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ارتـأت المقـررة الخاصـة في هـذا التقريـر أن تعتمـد علـــى المــواد 
التي وردت منذ تعيينها في منصبها، ولا سـيما المعلومـات الـتي 
جمعـت والتعليقـات الـتي قدمـت أثنـاء البعثـــات الميدانيــة الــتي 
ــــة  قــامت ــا منــذ تعيينــها، أي البعثــات إلى ألبانيــا وجمهوري
مقدونيا اليوغوسلافية السـابقة (الحالـة في كوسـوفو، ١٩٩٩) 
والمكســـيك (١٩٩٩) وتيمـــور الشـــــرقية (١٩٩٩) ونيبــــال 

(٢٠٠٠) وتركيا (٢٠٠١) وهندوراس (٢٠٠١). 
 

انتـــهاكات الحـــــق في الحيــــاة أثنــــاء المنازعــــات  ألف -
المسلحة، ولا سيما فيما يتصل بالسكان المدنيين 
وسائر السكان من غير المحاربين، مما يتناقض مـع 

القانون الإنساني الدولي   
إن ثمـة اتجاهـا ملحوظـا، بشـكل واضـح، في الســنوات  - ٩
الأخـيرة، وهـو تزايـد عـدد المدنيـين والأشـخاص غـير المحـاربين 
الذيـن يلقـون حتفـهم في الصراعـات المســـلحة والاضطرابــات 
ـــير مــن آلاف  الداخليـة بشـتى أنحـاء العـالم. وقـد قُتـل عـدد كب
ــــات الحربيـــة، وذلـــك في  الســكان غــير المشــاركين في العملي
حالات الصراع. وتشعر المقـررة الخاصـة بالأسـف لأن غالبيـة 
ضحايا الصراعات اليوم من المدنيـين، بمـا في ذلـك الأشـخاص 
المشـردون داخليـــا واللاجئــون، ممــا يشــمل عــددا كبــيرا مــن 
النسـاء والأطفـال. وفي بعـض الحـــالات، وعلــى نحــو مــتزايد، 
أصبــح اســــتهداف المدنيـــين مباشـــرة جـــزءا مـــن الأســـاليب 
المستخدمة من قبل الأطراف المعنيـة مـن أجـل بـث الرعـب في 
الجماهير الأوسع نطاقا وإخـلاء المنـاطق مـن السـكان. وهنـاك 
أيضا تقارير مـتزايدة عـن حـالات لقتـل الصحفيـين في منـاطق 

الصراع المسلح. 
وأثناء موجة العنف التي اكتسحت تيمور الشـرقية في  - ١٠
عـام ١٩٩٩، تعـرض المدنيـون لاعتـداءات متكـــررة مــن قبــل 
الميليشيا المؤيدة لوحدة اندونيسيا وقوات الحكومة. وقد كـان 
هـؤلاء المدنيـون عرضـة لإســـاءات خطــيرة لحقــوق الإنســان، 

بما فيها انتهاك حقهم في الحياة. وخلال الصراع الـذي دار في 
كوســوفو، كــانت هنــاك بكــــل وضـــوح عمليـــات مباشـــرة 
لاستهداف وقتل الحركيين أو المحامين والمثقفين أو غيرهم مـن 
ـــدف بــث الرعــب وحرمــان اتمــع   الشـخصيات المعروفـة
ـــه السياســية مــن الشــخصيات الــتي  الألبـاني بكوسـوفو وقيادت
تحظـى بمكانـة أدبيـة مرموقـــة وقــادرة علــى توحيــد الصفــوف 
وقيادة اتمع. وفي كولومبيـا، لا تـزال جماعـات مـن المدنيـين 
ـــرى بأكملــها في بعــض الأحيــان، تتعــرض  المشـردين، بـل وق
لاعتـداءات مسـلحة ولعمليـات مـن عمليـات الإعـــدام خــارج 
نطاق القانون على يد الأطـراف في الصـراع الداخلـي الدائـر. 
وبعثـت المقـررة الخاصـة برسـائل بشـأن مـا ورد مـن أنبـاء عــن 
عمليـات قتـل للمدنيـين ببلـدان مختلفـــة أخــرى، منــها روانــدا 
وسري لانكا وجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة ونيبـال وميانمـار 

ونيجيريا. 
وتلاحــظ المقــررة الخاصــة أن الإشــارات إلى تدهـــور  - ١١
الموقف لم ينظر إليـها، في حـالات كثـيرة، باعتبارهـا إنـذارات 
مبكرة، أو أا لم تواجه على نحو فعال وسريع. وهـي تـود أن 
تلفت الانتباه إلى حالات الصراعات المسلحة التي تمتد فـترات 
طويلـة. والـتي لا تـزال تـؤدي إلى مصـرع الكثـير مـن الســكان 
الأبرياء. وكثيرا ما يرجـع السـبب الجـذري لهـذه الحـالات إلى 
ــــن مـــتى تصـــاعد  التمــادي في إنكــار حقــوق الإنســان؛ ولك
الصراع، يستغل الوضع، كما أن القيـادة، في حـالات كثـيرة، 
تقع في يد قوات تخريبيـة لا تحفـل كثـيرا بحقـوق الإنسـان، ممـا 
يطيل بالتالي من دورة العنف، التي قد تمتد سنوات بـل عقـودا 
إذا لم تعـالج في مرحلـة مبكـرة. ومـن ثم، فـإن المقـررة الخاصـــة 
ملتزمـة، علـى نحـو قـوي، بـالإبلاغ السـريع عـــن الانتــهاكات 
المتعلقـة بحـالات الإعـدام خـارج نطـاق القـانون أو بـــإجراءات 
موجــزة أو الإعــدام التعســفي، لأن المراحــل المبكــرة حاسمــــة 
ـــتراتيجيات. ومــن الأمثلــة، في  بالنسـبة للمناقشـة ووضـع الاس
ـــث تدخلــت المقــررة الخاصــة في  هـذا الشـأن، أفغانسـتان، حي
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مناسـبات عديـدة. فأثنـاء الســـنتين الأخــيرتين، تعــرض للقتــل 
مئـات مـن السـكان، وكـــان مــن بينــهم أطفــال وأخصــائيون 
للمساعدة الإنسانية وسـجناء، وذلـك علـى يـد قـوات طالبـان 
وغيرهـا مـن الجماعـات المتحاربـة. ويجـب التحقيـق في سلســلة 
عمليات القتل على نطـاق واسـع بأفغانسـتان مـن أجـل تقـديم 
الجنـاة إلى العدالـة. ومـن رأي المقـررة الخاصـة، في الواقـع، أنـــه 
لا يمكــن تحقيــق ســلام دائــم وعــادل ومســتقر في أفغانســتان 
مـا دامـت لا تفـرض عقوبـــات علــى مقــترفي عمليــات القتــل 
هذه، وهي عمليات واسـعة النطـاق ومنتظمـة، وقـد ترقـى إلى 

مستوى الجرائم ضد الإنسانية. 
واستمرت المقررة الخاصة في متابعـة الحالـة بجمهوريـة  - ١٢
الشيشـان التابعـة للاتحـاد الروســـي، حيــث أفــادت الأنبــاء أن 
القـوات الحكوميـة الروســـية قــد ارتكبــت انتــهاكات خطــيرة 
لحقوق الإنسان، وأن هذه الانتهاكات قـد تضمنـت عمليـات 

إعدام متعمدة خارج نطاق القانون لمدنيين غير مسلحين. 
وممـا يبعـث علـى بـالغ القلـــق، بشــكل مفــزع، ذلــك  - ١٣
العنف الدائر في الأراضي المحتلة على يد إسرائيل، حيـث تفيـد 
التقارير أن ربع ضحايا الإساءات لحقـوق السـكان هنـاك، بمـا 
فيـها انتـهاكات الحـق في الحيـاة، هـم مـن الأطفـال والشــباب. 
وأثناء الفترة قيد الاستعراض، حثـت المقـررة الخاصـة حكومـة 
إسـرائيل علـى كفالـة إصـــدار أوامــر فوريــة إلى قــوات الأمــن 
الحكوميـة بالاتسـام بضبـط النفـــس وبــاحترام المعايــير الدوليــة 
لحقـوق الإنسـان عنـد اضطلاعـها بواجباـا. وطلبـــت المقــررة 
الخاصــة أيضــا إلى الحكومــــة أن تحقـــق دون إبطـــاء في كافـــة 
حوادث القتل المزعومة على يد القوات الحكوميـة، وأن تقـدم 

المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم إلى العدالة. 
ويتمثــل أحــد دواعــي القلــق المــتزايد لــــدى المقـــررة  - ١٤
الخاصة في إطراد حالات القتل على نطاق واسع خــارج إطـار 
ــــاء أن غالبيـــة الضحايـــا لهـــذه  القــانون، حيــث ذكــرت الأنب

ـــن  العمليـات هـم مـن المدنيـين، وذلـك مـن جـانب قـوات الأم
والجماعات المسلحة التي تفيد التقارير بأن الحكومات ترعاهـا 
أو تؤيدها أو تتساهل معها. وقد أصبحت هذه الفظـائع، الـتي 
ارتكبت ضد الأشخاص غير المحاربين على يـد تلـك العنـاصر، 
منتشــرة بصفــة خاصــة في ســياق الاضطرابــات والصراعـــات 
ـــاء قــد جــاءت بوقوعــها في مجــال  الداخليـة، وإن كـانت الأنب
الصراعات ذات الأبعاد الدولية. وهذه الجماعات تكون عادة 
مدعومــة أو موجهــة مــن قبــل الجيــش أو دوائــــر المخـــابرات 
المدنية، مما يؤدي إلى إفلات مرتكبي هـذه الإسـاءات الجسـيمة 
لحقوق الإنسان من العقاب بصـورة منتظمـة. وتخشـى المقـررة 
ـــدور المــتزايد الــذي تقــوم بــه وكــالات  الخاصـة أن يفضـي ال
المخابرات في كثير من البلدان إلى تطبيق سياسـات قـد تكـون 
ضارة بأمن حياة المدنيين. وقد تزايد هذا الخوف بعد مـا وقـع 

بالولايات المتحدة من حادث فاجع في ١١ أيلول/سبتمبر. 
ولا تــزال المقــررة الخاصــة تتلقــى عــددا كبــــيرا مـــن  - ١٥
ـــف وعمليــات القتــل خــارج نطــاق  التقـارير عـن أعمـال العن
القانون، مما ينسـب إلى مجموعـات معارضـة مسـلحة وعنـاصر 
من الميليشيا وغـير ذلـك مـن الجـهات الفاعلـة غـير الحكوميـة، 
وقد كانت الضحايا في غالب الأمر من المدنيين. ومن الجديـر 
بالذكر أن ولاية المقررة الخاصة لا تسمح لهـا بـالتدخل إلا إذا 
كان يعتقد أن المرتكبين من وكلاء الحكومة أو ممـن لهـم صلـة 
ـــير مباشــرة بالحكومــة. وأثنــاء زيــارات المقــررة  مباشـرة أو غ
الخاصــة، كــانت هنــاك ادعــاءات خطــيرة بوجــود جماعــــات 
ــــن  تنطلــق دون رادع، بتشــجيع مــن الحكومــة، في أعمــال م
أعمال العنف أو الإرهاب أو الحـرب. ومـن المتعـذر، في كثـير 
من الأحيان. تأكيد هذه الادعاءات أو نفيها، ومع هـذا، فـإن 
المقـررة الخاصـة تـود أن تعـرب عـن بـــالغ قلقــها إزاء الفظــائع 
المرتكبـة علـى يـد جـــهات فاعلــة غــير حكوميــة، ممــا يشــكل 
انتــهاكات خطــيرة للمبــــادئ الإنســـانية الأساســـية ومبـــادئ 
حقـوق الإنسـان الرئيسـية. وهـي لا تـزال تشـعر بـالقلق أيضـــا 
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لقيـام بعـض الحكومـــات باســتخدام القــوة علــى نحــو مفــرط 
وبـــدون تميـــيز في جـــهودها الراميـــة إلى مواجهـــة جماعـــــات 
المعارضة المسلحة، حيث يشـمل ذلـك أحيانـا عمليـات إعـدام 
بإجراءات موجزة لمن أسر من المحــاربين، مـع وقـوع كثـير مـن 

الإصابات والخسائر في الأرواح بين صفوف المدنيين. 
وتــود المقــررة الخاصــة أن تؤكــد أن الحــق في الحيـــاة  - ١٦
ـــالات الطــوارئ العامــة الــتي  لا يجـوز المسـاس بـه، حـتى في ح
تتعرض فيها حياة الدولة للتهديد. ويتسم هذا بالأهمية خاصـة 
في المرحلــة الحــاضرة، إذ لا يجــوز للحكومــــات أن تجنـــح إلى 
إساءة استخدام الحرب ضد الإرهاب على الصعيـد الـدولي في 
تبرير وقوع إساءات تتعلـق بحقـوق الإنسـان، ومنـها عمليـات 
الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو الإعدام 
التعسفي. وترى المقررة الخاصة أنه يتعين على اتمع الدولي، 
ـــات الحاسمــة مــن لحظــات التــاريخ، أن يثبــت  في هـذه اللحظ
التزامه الحازم بحقوق الإنسان، إلى جانب الإمعان في تصميمه 
على تأييد مبادئ العدالة دون تمييز. وهـي مقتنعـة كذلـك، في 
هـذا السـياق، بـأن الجماعـات المسـلحة سـتتمكن مـن مواصلــة 
اقتراف عمليات قتل واسعة النطـاق للمدنيـين الأبريـاء، بـدون 
أي مواربة، ما دامت تحظى لأمد طويل بالإفلات الفعلـي مـن 

العقاب. 
 

حـالات الوفـاة الناجمـة عـن اسـتخدام القـــوة مــن  باء -
ــــــاذ القوانـــــين أو  جــــانب المســــؤولين عــــن إنف
الأشـخاص الذيـن يعملـون بتعليمـات مباشــرة أو 
غير مباشرة مـن قبـل الحكومـة، عندمـا لا يكـون 
اســتخدام القــوة متمشــيا مــع معايــير الضـــرورة 

المطلقة والتناسب   
ومـن دواعـي القلـــق المســتمر والعميــق لــدى المقــررة  - ١٧
الخاصة وقوع حالات للإعدام خارج نطاق القـانون علـى يـد 
ــــؤولين  رجـــال الشـــرطة أو أفـــراد القـــوات المســـلحة أو المس

ــــم في ســـياق  الحكوميــين، عنــد ارتكــاب هــؤلاء لهــذه الجرائ
اضطلاعـهم بواجبـام، وحينمـا لا يتفـق اسـتخدام القـــوة مــع 
معايـير الضـرورة المطلقـة والتناسـب. وهـذه الأحـداث ليســـت 
بالأحداث الاستثنائية في الدول التي دأبـت بشـكل كبـير علـى 
الاتســام بالطــابع العســكري، أو الــدول الــتي تــأذن للقـــوات 
المسلحة بمسؤوليات بعيدة المدى في مجال إنفاذ القوانين، كمـا 
هــــو دائــــر في تركيــــا والمكســـــيك وهنـــــدوراس وميانمـــــار 

وإندونيسيا، على سبيل المثال. 
ولاحظـت المقـررة الخاصـة في عـدد مـن البلـدان، الــتي  - ١٨
 E/CN.4/2002/74/Add.1 ـا، مثـل تركيـا، (انظــرقـامت بزيار
و  Corr.1، أن الاختناقات داخل مؤسسات الحكومـة تفضـي 
إلى إفلات مرتكبي الجرائم من العقـاب. وثمـة حاجـة، بالتـالي، 
إلى إدخـال تعديـلات في الهيـاكل الحكوميـة، مـن أجـل العــودة 
ـــدأ المراقبــة والمســاءلة، فضــلا عــن تقليــل نفــوذ  إلى العمـل بمب
الجيش لدى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وإبعـاد 
وكالات إنفاذ القوانين عن تأثير القـوات المسـلحة قـد يسـاعد 
هذه الوكالات في تنمية ما لديـها مـن خـبرة فنيـة، إلى جـانب 
زيادة توعيتها بالمعايير الدولية والمحلية لحقوق الإنسان في مجال 
إنفاذ القوانين، وفي اية المطاف، ينبغي لوكالات التحقيق أن 
تكــون خاضعــة لســلطة المدعــين العــــامين، لا لســـلطة وزارة 

الداخلية. 
وفي المكسـيك، جـرى أيضـا تنبيـه المقـررة الخاصــة إلى  - ١٩
وجود عدد من الحالات المتصلـة بتعسـف الشـرطة واسـتخدام 
ــــة. وتشـــير بعـــض  الجيــش للقــوة بصــورة مفرطــة أو اعتباطي
التقـارير إلى ثقافـة عنـــف متأصلــة في صفــوف بعــض عنــاصر 
ســلطات إنفــاذ القوانــين، الــتي تواصــــل انتـــهاكات حقـــوق 
الإنسان وتفلت من العقاب، وأما عمليـات مكافحـة الإجـرام 
التي تقوم ا الشرطة والجيش المكسيكيين التي انطـوت أحيانـا 
فيمـا يزعـم علـى اســـتخدام مفــرط أو عشــوائي للقــوة، فــهي 
عمليات أسفرت أحيانا عن مقتل مدنيين أبرياء. وبينما تقـدر 
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المقـررة الخاصـة تقديـرا كـاملا ضـرورة كبـح جمـاح الإجـــرام، 
والتحديات التي تواجهها الحكومة في هذا الصـدد، فإـا قلقـة 
ــــة، ولا ســـيما  لأن بعــض التدابــير المتخــذة مــن قبــل الحكوم
تكليف أفراد الجيش بوظائف إنفـاذ القوانـين، قـد تضـر بحكـم 
القـانون عمومـا والتمتــع بحقــوق الإنســان في المكســيك. وفي 
ـــررة الخاصــة مســألة تجريــد اتمــع  هـذا السـياق، تشـجع المق
المـدني مـن الأسـلحة وتجنـب تفويـض القـوات المســـلحة بتــولي 

مهمة تطبيق القانون وحفظ النظام أو مكافحة الجريمة. 
وأثناء زيارة المقـررة الخاصـة لهنـدوراس، وردت إليـها  - ٢٠
تقـارير عـن الإفـراط في اسـتخدام القـوة علـــى يــد الشــرطة أو 
القوات المسلحة، وعـن حـالات إعـدام خـارج نطـاق القـانون 
شملت إعدام عدد كبير مـن الأطفـال. وتشـعر المقـررة الخاصـة 
بالاسـتياء إزاء نـدرة القيـام بمقاضـاة أعضـاء القـــوات المســلحة 
ــــك إزاء  فيمـــا يتصـــل بانتـــهاكات حقـــوق الإنســـان، وكذل
ـــــات الــــتي تتنــــاول دور  اضطـــلاع الجيـــش بتعويـــق التحقيق
العسـكريين في حـــالات الإســاءة لحقــوق الإنســان. وفي هــذا 
الصـدد، أدت التقـاليد الموروثـة المتمثلـة في منـح الجيـش ســلطة 
ضخمة، إلى الحد من قـدرات المؤسسـات المدنيـة وتعطيـل نمـو 
اتمع المدني، مما أفضى بالتالي إلى إضعـاف النظـام القضـائي. 
واتمـع المـدني لا يسـتطيع الطعـن في هـذه الحـالات، كمــا أن 
الجهاز القضائي لا يحظى باستقلال كاف لاتخاذ قرارات تمــس 

الجيش أو تؤثر على مصالحه. 
ـــوم  إن الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان الـتي يق - ٢١
ا أفراد الشـرطة أو الجيـش أثنـاء عملـهم لإنفـاذ القـانون هـي 
أمر معتاد بصفة خاصة أيضا أثناء المظاهرات العامة في البلدان 
ـــة أو أثنــاء الفــترة  الـتي تسـودها اضطرابـات أو نزاعـات داخلي
ــات في  المشـمولة بالاسـتعراض، حثّـت المقـررة الخاصـة الحكوم
عدد من البلدان التي استمعت فيها لروايات عن عمليات قتـل 
تقوم ا هـذه القـوات خـارج نطـاق القضـاء، مثـل إندونيسـيا 
والهنــد وجامايكــا وباكســتان؛ علــى اتخــاذ خطــوات فوريــــة 

لضمـان حمايـة حـق المشـاركين في هـــذه المظــاهرات في الحيــاة 
وتوفـير التدريـــب والمعــدات الملائمــة لأفــراد الشــرطة لضبــط 

حركة الجماهير بأدوات غير قاتلة. 
 

جيم – الإفلات من العقاب 
للاطـــلاع علـــى مناقشـــة مفصلـــة بشـــأن موضــــوع  - ٢٢
ـــن العقــاب والتعويــض وحقــوق الضحايــا، انظــر  الإفـلات م
التقــارير الســابقة، الــتي تنــاولت فيــها المقــررة الخاصــة هــــذه 
ــــــال  المســـــائل علـــــى نحـــــو مســـــتفيض (علـــــى ســـــبيل المث
 ،E/CN.4/2001/9 الفــرع الخــامس، هـــاء و ،E/CN.4/2000/3

الفرع الخامس، جيم). 
إن ممـا يدعـو للقلـق العميـق أن الإفـلات مـن العقـــاب  - ٢٣
علــى الانتــهاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــــك 
عمليـات القتـل خـارج نطـاق القضـاء، قـد أصبـح أمـرا يحــدث 
بانتظام في بعض البلدان ويكتسب صبغـة مؤسسـية. وتلاحـظ 
المقـررة الخاصـة أن العدالـــة تنكــر ببســاطة في اتمعــات الــتي 
يحصــل فيها مرتكبـو انتـهاكات حقـوق الإنسـان علـى النفـوذ 
أو السـلطة ويظـل الضحايـا محرومـين بشـكل يـــائس. ويكــون 
ـــدان نتيجــة لضعــف  الإفـــلات مـن العقـــاب في كثـير مـن البل
نظـام العدالــة ولعـدم ملاءمتـه حيـث لا يريـد القـائم عليـه، أو 
لا يستطيع، التحقيق في حالات الانتهاكات الجسـيمة لحقـوق 
الإنسـان وملاحقتـها بمـا في ذلـك انتـهاكات الحـــق في الحيــاة. 
وفـي بعض الحالات ربمـا تمـارس السـلطة التنفيذيـة نفـوذا قويـا 
أو حتى الإكراه على الجهاز القضائي وعادة ما يكـون القضـاة 
قــد نالـــوا تدريبــــا ضعيفــــا أو معينــين علــــى أســـاس المزايــــا 
السياسية أو نتيجة لعلاقام الشخصية، بدلا مـن الاختصـاص 
المهني أو الأكاديمي. وفي الحالات الأخرى ربما تتجاهل قوات 
الجيش والأمن ببساطة قرارات المحاكم أو تسقطها وقد يكــون 
الإفلات من العقاب نتيجة مباشـرة أيضـا للقوانـين الـتي تعفـي 
صراحة المسؤولين العموميين وبعض البرلمانيين أو فئـات معينـة 
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مـن وكـلاء الدولـة مـن المسـؤولية أو الملاحقـة في الانتــهاكات 
الجسـيمة لحقـوق الإنسـان. ولاحظـت المقـررة الخاصـة خـــلال 
زيارا لبعض البلدان أن القوانين الــتي تمنـح حصانـة للبرلمـانيين 
ـــين أغــرت كثــيرا مــن زعمــاء  وغـيرهم مـن الموظفـين العمومي
ــــالدخول في الحيـــاة السياســـية ـــرد  العصابــات الإجراميــة ب
الاحتمـاء وراء هـذه القوانـين. ويمكـن أن ينجـم الإفـلات مـــن 
العقاب أيضا عن قوانين العفو التي تتم الموافقة عليها من أجـل 

تحقيق الاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية. 
إن فشــل الدولــة في توخــــي اليقظـــة في التحقيـــق في  - ٢٤
انتهاكات حقوق الإنسان وملاحقتها يتيح لمرتكبيـها مواصلـة 
ارتكـاب الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان، بمـا في ذلــك 
عمليـات القتـل خـارج نطـاق القضـاء، مدركـين أن جرائمــهم 
لن تؤدي ـم إلى التحقيـق أو إلى محاكمـة جنائيـة. وفي بعـض 
الحـالات تميـل الحكومـات ووسـائط الإعـلام، حـتى إلى القيـــام 
ـــي لفئــة  بحمـلات موجهـة إلى الـرأي العـام تؤيـد التطـهير العرق
معينة بحجة يئة المناخ للانتعاش الاقتصـادي. وتعـرب المقـررة 
الخاصة عن قلقها من أن الإفلات من العقاب على نحو منتظم 
يفضي إلى جو مـن الخـوف في أوسـاط السـكان ويقـوض ثقـة 
المواطـن بوكـالات إنفـاذ القـانون وفي نظـام العدالـة. كمـا أنــه 
يؤدي إلى توسيع الشقة بين الهاربين من العدالة وبين الضحايـا 

الذين يظلون يعانون من إساءة تطبيق العدالة. 
مـن أجـل التغلـب علـى الإفـلات مـن العقـــاب تحتــاج  - ٢٥
الحكومــات إلى إظــهار الإرادة السياســية والشــجاعة الأدبيــــة 
لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسـان بكفالـة وجـود مؤسسـات 
وآليـات قويــة ومســتقلة وفعالــة لتقــديم ارمــين إلى العدالــة. 
ويجــري بــالفعل إدخــال هــذه الإصلاحــات جزئيــا في بعــض 
البلدان التي زارا المقـررة الخاصـة مؤخـرا. ففـي تركيـا، علـى 
ســبيل المثــال، لاحظــــت المقـــررة الخاصـــة مـــع الارتيـــاح أن 
الحكومـة قـد أدخلـت برامـج تدريبيـة لأفـراد الجـهاز القضـــائي 
والمسؤولين في وكالات إنفاذ القانون على السـواء. وهـو أمـر 

يؤمل أن يساعد في القضاء على الإفلات من العقاب. وتبـذل 
الجهود أيضا لسن تشـريعات جديـدة توكـل إلى هيئـة مسـتقلة 
اســتقلالا تامــا مــهام التحقيــق في الإعدامــات خــارج نطــاق 
القضـاء الـتي تعـزى إلى الشـرطة. وفي هنـــدوراس تعمــل وزارة 
الأمن العام حاليـا علـى تنظيـف قـوة الشـرطة مـن الأفـراد غـير 
الملائمـين ولا سيـما المسؤولــين عــن إســاءة استعمال السـلطة 
أو عـن انتـهاكات حقـوق الإنسـان في الوقـت الـذي توفـر فيـه 

التدريب في مجال حقوق الإنسان للمجندين الجدد. 
تود المقررة الخاصة أن تشدد علـى أن اتمـع الـدولي  - ٢٦
ــــة  يتحمــل مســؤولية مهمــة في مكافحــة الانتــهاكات المنتظم
لحقـوق الإنسـان والمنتشـــرة علــى نطــاق واســع ولا ســيما في 
الأنظمة التي لا تزال تمر فيها الديمقراطية بمرحلـة هشـة وينبغـي 
في هـذا الشـأن أن يدعـــم اتمــع الــدولي الحكومــات وأفــراد 
اتمع المدني وأن يسـاعدهم بتقـديم المـوارد اللازمـة، بمـا فيـها 
التمويـل والدرايـة الفنيـة، لمواصلــة العمليــة الجاريــة مــن أجــل 
ــد  التحـول إلى الديمقراطيـة وحمايـة المبـادئ الأساسـية الـتي تعتم
عليـها هـــذه التنميــة الديمقراطيــة. وفي هــذا الصــدد، أوصــت 
المقـررة الخاصـة في تقاريرهـا بجملـة أمـــور منــها وضــع برامــج 
للتعاون التقني في نيبال وإنشاء وظيفة لأمـين المظـالم مـن أجـل 

الأطفال في هندوراس. 
بالإضافـة إلى ذلـك يتحمـل اتمـع الـدولي المســـؤولية  - ٢٧
في مكافحـة الانتـهاكات المنتظمـة لحقـوق الإنســـان والمنتشــرة 
على نطاق واسع بتعزيز المؤسسات ذات الاختصاص العــالمي. 
وترحب المقررة الخاصة ببدء نفاذ النظام الأساسـي للمحكمـة 
الجنائيــة الدوليــة في ١ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢ الــتي ســتتوفر لهــــا 
إمكانية العمل كسلاح قوي في مكافحة الإفلات من العقــاب 
علــى الانتــهاكات الجســيمة لحقــوق الإنســــان بمـــا في ذلـــك 
عمليات الإعــدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـزة 
أو الإعدامــات التعســفية. وتــود المقــررة الخاصــة أن تشــــجع 
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الــدول علــى زيــادة التصديقــات مــــن أجـــل توســـيع نطـــاق 
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. 

 
دال - انتهاكات حق الأطفال في الحياة 

استرعي انتباه المقررة الخاصة، خلال الفـترة المشـمولة  - ٢٨
بالاستعراض، إلى تقارير عن حدوث إعدامـات خـارج نطـاق 
القضاء للأطفال في هنـدوراس وغواتيمـالا ونيكـاراغوا. وورد 
كثير من هذه الحالات في سياق �التطهير الاجتماعي� الــذي 
ـــع إفــلات  يتعـرض فيـه أطفـال الشـوارع للقتـل أو للاختفـاء م
الفـاعلين مـــن العقــاب. وبازديــاد التقــارير عــن تكــرار هــذه 
الحـالات، ونظـرا لأن حالـة الأطفـال تشـكل مثـار قلـق عميـــق 
للمقررة الخاصة، فقد قررت إرسال بعثـة لتقصـي الحقـائق إلى 
هندوراس حيث كانت ترد بانتظام تقارير عن ادعاءات بقتـل 
الأطفال خارج نطـاق القضـاء. ويمكـن الاطـلاع علـى دراسـة 
مفصلـة للنتـائج الـتي توصلـت إليـــها بشــأن هــذا الموضــوع في 

 .(E/CN.4/2003/3/Add.2) تقرير البعثة
تلقـت المقـررة الخاصـة أثنـاء الفـترة المشـمولة بـــالتقرير  - ٢٩
تقارير موثقة عن القصـر الذيـن تقـل أعمـارهم عـن ١٨ عامـا 
ـــراط في اســتخدام القــوة أو الإهمــال  والذيـن قُتلـوا نتيجـة للإف
الشـديد أو الحرمـان مـن الرعايـة الطبيـة مـن جـانب المســؤولين 
عن إنفاذ القانون. وتعزى غالبية هذه الأفعال إلى أفـراد الأمـن 
أو إلى مجموعــات حراســة أهليــة أو إلى وحــدات مـــن أفـــراد 
الشـرطة والقـــوات العســكرية توجــد خــارج نطــاق الخدمــة، 
ـــا بعــد. وتمثِّــل عمليــات  وتعمـل السـلطات علـى تغطيتـها فيم
القتـل هـذه أعراضـا لمشـــاكل اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية 
معقّـدة ومتأصلـة الجـــذور مقترنــة بزيــادة كبــيرة في معــدلات 
الإجـرام الـــتي لا تــزال تضــر بحالــة حقــوق الإنســان في هــذه 
البلــدان. وقــد أصبــح العديــد مــــن هـــؤلاء الأطفـــال، وهـــم 
يشـكِّلون جـزءا كبـيرا مـن الســـكان في العــالم، أيتامــا بســبب 
الحـرب أو الاضطرابـات الأهليـة أو يتعرضـــون لســوء المعاملــة 

ـــتي تعــاني مــن الفقــر  والرفـض مـن جـانب أسـرهم المفككـة ال
المدقع. 

لاحظت المقررة الخاصـة أن تخصيـص المـوارد الوطنيـة  - ٣٠
في كثـير مـن البلـدان للأمـور المتعلقـة بـالطفل لا يتناســـب مــع 
عدد الأطفال ولا يتـلاءم إطلاقـا مـع حمايـة حقوقـهم. وهنـاك 
حاجـة إلى إعـادة تحديـد الأولويـــات في توزيــع المــوارد بحيــث 
يمكــن وضــع الأطفــال علــــى رأس القائمـــة في كـــل تخطيـــط 
للميزانيــة وتمنــح الأولويــة لحمايــة وتعزيــز حقــوق الأطفـــال 
ـــة. ومــن  المدنيـة والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافي
شـأن عـدم احـترام حقـوق الأطفـال أن يعرضـهم للاســـتغلال. 
ــــات والجريمـــة  وقــــد قــــذف ــم بــالفعل في حــروب العصاب
المنظّمـة حيـث يتعرضـون لسـوء المعاملـة وللعنـــف. ويســتخدم 
جنوح الأحداث حينئذ كتبرير لقتـل الأطفـال بواسـطة قـوات 
الأمن بحجة حفظ الأمن والنظام. ومن المؤكـد أن العديـد مـن 
التقــارير تشــير إلى فشــل الشــرطة بانتظــــام في الإبـــلاغ عـــن 
عمليـــات قتـــل الأطفـــــال إلى الســــلطات القضائيــــة وغالبــــا 
ما تشطب هذه الحالات بوصفها جزءا من حـرب العصابـات 
والجريمـة المنظّمـة. والحالـة في هنـدوراس مدعـاة للقلـق الشــديد 
حيـث تكـرس جـو الإفـلات مـن العقوبـة بشـــكل أكــبر لعــدم 
وجود إدانة رسمية لمنتهكي حقوق الإنسان وللموقـف المتحـيز 
الذي تتخذه وسائط الإعلام، التي غالبا ما تشـير إلى عمليـات 
القتـل بأـا �عمليـات تطـــهير اجتمــاعي� وتصــور الضحايــا 
بـأم �عنـاصر غـير مرغـوب فيـها اجتماعيـا� تعيـق الانتعـاش 

الاقتصادي للبلاد. 
 

هاء - انتهاكات حق المرأة في الحياة 
تشــعر المقــررة الخاصــة بــالقلق العميــق إزاء التقـــارير  - ٣١
المـتزايدة الـتي تشـير إلى اسـتهداف المـرأة عـن عمـد وتعريضــها 
للعنـف الشـــديد بمــا في ذلــك لعمليــات القتــل خــارج نطــاق 
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القضاء في الوقت الذي يتمتع فيه مرتكبو الانتهاكات لحقـوق 
الإنسان بالإفلات من العقاب على هذه الجرائم. 

وتشعر المقررة الخاصـة بـالقلق العميـق إزاء حقيقـة أن  - ٣٢
الواقع الاجتماعي قد يجبر كثيرا من النساء على اختيـار مسـار 
العنــف إذا لم يجــدن البديــل. ويبــدو أن مــا تســمى �بحـــرب 
الشعب� في نيبال قد جذبت العديد من النسـاء ولا سـيما في 
أوساط الشابات. ويمكن تفسـير ذلـك بحقيقـة أن وضـع المـرأة 
ـــا يجعــل  يتمـيز بـالضعف والتبعيـة تقليديـا في اتمـع النيبـالي مم
البرامج التي تركِّز بشدة علـى تحقيـق المسـاواة جذابـة للأعـداد 
المـتزايدة مـن النسـاء المتعلمـات وكذلـك للنسـاء المحرومــات في 
المناطق الريفية. ومن الجدير بالذكر في هـذا الصـدد أن النسـاء 
في اتمــع النيبــالي وخصوصــا الشــــابات منـــهن يجـــدن مـــن 
ـــول أســرهن  الصعـب جـدا العـودة إلى بيوـن بعـد تركـها وقب
واتمـع لهـــن علــى وجــه العمــوم ممــا يــؤدي إلى المزيــد مــن 
التهميش والتمييز القـائم علـى نـوع الجنـس. ويجـب أن تتخـذ 
الحكومة النيبالية التدابير لتمكين المرأة حتى لا تحرم مـن حقـها 

في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
اســـتمعت المقـــررة الخاصـــة أثنـــاء الفـــترة المشــــمولة  - ٣٣
بالاستعراض إلى روايات عن استمرار جرائم تقوم علـى نـوع 
الجنس مع الإفلات من العقاب. فعلى سـبيل المثـال، لاحظـت 
المقــررة الخاصــة أثنــاء زيارــا إلى المكســيك أن عــــدم اتخـــاذ 
الحكومة عن عمـد أي إجـراء لحمايـة أرواح مواطنيـها بسـبب 
نوع الجنس وللتحقيق في الجرائم التي يكون ضحاياهـا البنـات 
ـــي لا يتمتعــن بمركــز اجتمــاعي خــاص، يولِّــد  الشـابات اللائ
شعورا بعدم الأمن لدى العديد من النساء. كما أنه يؤكـد في 
الوقت ذاتــه وبطريـق غـير مباشـر تمتـع الفـاعلين بـالإفلات مـن 

العقاب على هذه الجرائم. 
تلقت المقررة الخاصة أيضا قدرا كبيرا مـن المعلومـات  - ٣٤
بشــأن الممارســات التقليديــة ولا ســيما �القتــل دفاعــــا عـــن 

الشـرف� الـذي يسـتهدف النسـاء في كثـير مـن البلـــدان. وفي 
بعـض البلـدان، مثـل السـويد والمملكـة المتحـدة وإيطاليـا يقــدم 
مرتكبـو هـذه الجرائـم للعدالـــة في حــين يكــون الإفــلات مــن 
العقاب هــو العـادة المتبعـة في بلـدان أخـرى. وغالبـا مـا يكـون 
مرتكبو هذه الجرائم ذكورا من أفراد الأسرة التي تنتمـي إليـها 
المـرأة المقتولـة بحيـــث يفلتــون مــن العقــاب أو يحصلــون علــى 
عقوبـات مخففـــة بحجــة ارتكــام جريمــة القتــل للدفــاع عمــا 
يتصورون خطأ أنه �شـرف الأسـرة�. وتـود المقـررة الخاصـة 
أن تشير إلى أا لا تتناول جميع الحالات لهذا النوع مـن القتـل 
بل تقتصر في عملها على الحالات التي توافق فيها الدولة علــى 
هــذه الأعمــال أو تؤيدهــا أو يتوفــر الإفــــلات مـــن العقـــاب 
لمرتكبيـها بحصولهـم علـى الدعــم الضمــني لهــا. وهــي تــود أن 
ـــة حــق  تذكِّـر الحكومـات، في هـذا الصـدد، بأـا ملزمـة بحماي
كل فرد في أن يتمتع قانونيا بـالحق في الحيـاة والحريـة والأمـان 
وباتخـاذ جميـع التدابـير الملائمـة، بمـا في ذلـك التشـــريعي منــها، 
لتغيـير أو إبطـال القوانــين والأنظمــة والأعــراف والممارســات 
القائمة التي تشكِّل انتهاكا لحقوق الإنسـان للمـرأة. كمـا أـا 
تشير أيضا إلى المادة ٢ من اتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال 
التميـيز ضـد المـرأة الـتي تلـزم الـدول الأطـراف بـأن �تشــجب 
جميع أشكال التميــيز ضـد المـرأة وتتفـق علـى أن تنتـهج، بكـل 
الوسـائل المناسـبة دون إبطـاء سياسـة تسـتهدف القضـــاء علــى 
التمييز ضد المرأة� وتحقيقـا لذلـك تتعـهد بالقيـام بمـا يلـي: … 
(ب) �اتخــاذ المناسب مـن التدابـير، تشـريعية وغـير تشـريعية، 
بمـا في ذلـك مـا يناسـب مـن جـزاءات لحظـــر كــل تميــيز ضــد 
المرأة�. والدول الأطراف ملزمة بـ (د) �الامتناع عن مباشرة 
أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضـد المـرأة وكفالـة تصـرف 
الســلطات والمؤسســات العامــة بمــا يتفـــق وهـــذا الالـــتزام�. 
ويطلب منها (هـ) �اتخاذ جميـع التدابـير المناسـبة للقضـاء علـى 
التميـــيز ضـــد المـــرأة مـــن جـــــانب أي شــــخص أو منظمــــة 
أو مؤسســة� كمــا يتوقــع منــها (و) �اتخــاذ جميــــع التدابـــير 
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المناسـبة … لتغيـــير أو إبطــال ... العــادات والممارســات الــتي 
تشكِّل تمييزا ضد المرأة�. 

أتيحت للمقررة الخاصة الفرصـة أثنـاء زيارـا لتركيـا  - ٣٥
لجمع معلومات عـن قتـل المـرأة �دفاعـا عـن الشـرف� الـذي 
يحدث في شرق وجنوب شرقي البلاد. وبالرغم مـن مشـاركة 
منظمات قليلة مدافعة عـن حقـوق المـرأة ذكـرت أن الإفـلات 
من العقاب على مثل هـذه الجرائـم يعتـبر أمـراً مسـلما بـه فقـد 
لاحظـت المقـررة الخاصـة مـع القلـق أن جميـــع المنظمــات غــير 
الحكوميـة الأخـرى المهتمـة بحقـوق الإنسـان تـــرى أن �القتــل 
دفاعا عن الشرف� لا يشـكِّل انتـهاكا لحقـوق الإنسـان وإنمـا 
ـــــن  هـــو موضـــوع اجتمـــاعي. وتؤكـــد التقـــارير الـــواردة م
اموعـات النسـائية لحقـوق الإنسـان أن حـــالات قليلــة فقــط 
تظـهر إلى الضـوء نظـرا لأن السـلطات المحليـة واتمـع بشـــكل 
عـام يتسـامح بشـأن هـــذه الجريمــة. وترحــب المقــررة الخاصــة 
بالمبادرة التي اتخذـا الحكومـة التركيـة مـن أجـل إدارة المـآوي 
كـإجراء وقـائي ولكنـها، نظـرا لأن المـأوى ليـس كافيـا وليــس 
فعـالا في ضمـان حـق الحيـاة للمـرأة المعرضـــة للتــهديد، تشــعر 
بخيبـة الأمـل لعـدم قيـام الحكومـة بـــالقبض علــى أفــراد الأســر 
الذيـن يـهددون أرواح الضحايـا مـن النســـاء. وتشــعر المقــررة 
الخاصة بالقلق في هـذا الصـدد أيضـا إزاء السياسـة الـتي تتبعـها 
الحكومات الأخرى �لحمايـة� الضحايـا المحتمـلات لعمليـات 
ـــن الشــرف�. وفي حــين يتمتــع الأشــخاص  �القتـل دفاعـا ع
ـــة فــإن الضحايــا  الـذي يـهددون أرواح النسـاء بالحريـة الكامل
تحبس في السجون أو في أماكن للحراسة أو أمـاكن إصلاحيـة 
ولعدة سنوات في بعض الأحيان. ولا يسمح لهن بمغادرة هذه 
المؤسسات بعد حبسهن فيها. ولذلك تعتبر المقررة الخاصة أن 
ما يطلق عليهن �النساء المحميات� يتعرضن لخطـر دائـم علـى 

حيان. 
ينبغـي وضـع سياسـة شـــاملة لإلغــاء الممارســات الــتي  - ٣٦
تمـس حيـاة أي شـــخص بســبب نــوع جنســه فقــط. وتعــتزم 

المقررة الخاصة مواصلـة متابعـة حـالات فرديـة لتقييـم مسـتوى 
الإفلات من العقاب الممنوح لهذه الجرائم. وهي تود أن تشيد 
في هذا الصدد بالجهود التي بذلتها بعض الحكومـات والقضـاة 
في تقديم مرتكبي هـذه الانتـهاكات للعدالـة. ويجـب أن تحظـى 
جـهودهم في مكافحـة الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنســان 
بـالدعم مـن جـانب اتمـع الـدولي. وقـد شـجع ذلـك المقــررة 
الخاصة، في هذا الصـدد، علـى متابعـة العمـل الـذي اضطلعـت 
ــــة. فقـــد  بــه بعــض المنظمــات الدوليــة الرائــدة غــير الحكومي
اجتذبـت حملاـا، الـتي صحبتـها عـروض مـتزايدة مـن جــانب 
وسائط الإعلام، الانتبـاه الـدولي المطلـوب إلى ممارسـة �القتـل 

دفاعا عن الشرف�. 
 

انتهاكات حق أفـراد الأقليـات الجنسـية والإثنيـة  واو -
والدينية واللغوية في الحياة 

تود المقررة الخاصـة أن تبـين أن اسـتمرار التحـيز ضـد  - ٣٧
أفراد الأقليات الجنسية ولا سيما تجريم المسائل المتعلقة بـالميول 
الجنسية يزيد من التشهير الاجتماعي ـؤلاء الأفـراد. ويفضـي 
ذلــك بــدوره إلى جعلــهم أكــثر ضعفــــا في مواجهـــة العنـــف 
وإساءة حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليـات التـهديد بـالقتل 
وانتهاكات حق الحيـاة، الـتي غالبـا مـا ترتكـب في جـو يسـود 
فيـه الإفـلات مـن العقـاب. وتلاحـظ المقـررة الخاصـة أيضــا أن 
ـــان لهــذا الموضــوع  التغطيـة الإعلاميـة المغرضـة في بعـض الأحي
تزيـد مـن توفـير جـو الإفـلات مـن العقـاب ومـن عـدم المبـــالاة 

بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة ضد أفراد الأقليات الجنسية. 
وفضلا عــن ذلـك، فقـد اسـتمر تلقـي المقـررة الخاصـة  - ٣٨
لتقاريـــــر خطـــيرة عـــن تعـرض أشـخاص لتهديـــدات بـالموت 
أو القتــل خــارج نطــاق القضــــاء بســـبب ميولهـــم الجنســـية. 
ــترة  ووجـهت المقـررة في هـذا الصـدد نـداءات عاجلـة أثنـاء الف
المشـــمولة بـــــالتقرير إلى حكومــــات الأرجنتــــين وإكــــوادور 
ــــا والـــبرازيل والســـلفادور.  والمكســيك والصومــال وجامايك
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وأتيحـت للمقـــررة الخاصــة أثنــاء زيارــا لهنــدوراس الفرصــة 
للحديـث مـع ممثلـي الأقليـات الجنسـية والمنظمـات الـتي تعمـــل 
لحماية وتعزيز حقـوق الإنسـان لهـؤلاء الأشـخاص. ومـن بـين 
الادعات الــتي عرضـت عليـها كـان هنـالك عـدد مـن التقـارير 
الـتي تتعلـق بـالقتل والتـهديد بـالقتل لأفـراد الأقليـات الجنســية. 
فقـد ادعـي بـأن حـراس أمـن خـاصين أطلقـوا النـار علـى أحــد 
اللواطيـين الشـبان وقتلـوه في عـام ١٩٩٩ بـــالقرب مــن محطــة 
للوقود في سان بيـدرو سـولا. وعندمـا حـاول أعضـاء إحـدى 
المنظمــات غــير الحكوميــة إبــلاغ الحالــة للشــــرطة تعرضـــوا، 
حســب دعواهــم، لتـــهديدات وإســـاءات شـــفوية في مركـــز 
الشـرطة. وأُخـبرت المقـررة الخاصـــة أنــه لم يجــر أي تحقيــق في 
حادثـة القتـل هـذه. وذُكـر كذلـك أن أحـد العمـال المنحرفــين 
جنسـيا قُتـل في أيـار/مـايو ٢٠٠١ خلـف كنيسـة سـان بيــدرو 
سولا. وفي الوقت الـذي ذكـرت فيـه التقـارير أن الشـرطة قـد 
نقلـت الجثمـان مـــن مســرح الجريمــة، يدعــى بأنــه لم يجــر أي 
تحقيـق في الحـــادث. وادعــت مصــادر غــير حكوميــة أن نحــو 
٢٠٠ شخص لواطي ومنحرف جنسيا قد قتلوا في هنـدوراس 
في الفـــترة ١٩٩١ إلى ٢٠٠١. وأن عـــددا قليـــلا مـــن هــــذه 
الحـالات قـد تم تسـجيلها رسميـا وأقـــل منــها لا يــزال بانتظــار 

التحقيق. 
اتخذت المقررة الخاصة إجراءات بالنيابـة عـن مجموعـة  - ٣٩
متنوعة من الأشخاص الذين يعتــبرون مـن المنتمـين إلى أقليـات 
قوميـة و/أو إثنيـة و/أو دينيـة و/أو لغويـة في بلداـم المختلفـــة. 
ووجـهت نـداءات عاجلـة إلى إندونيسـيا وباكسـتان والــبرازيل 
والصــين وكولومبيــا والهنــد. وبالإضافــة إلى ذلــك، أرســـلت 
المقررة الخاصة ادعاءات بوقوع انتهاكات للحق في الحيـاة إلى 
ـــة، وتمثــل حالــة جماعــة  حكومـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطي
ـــأن هــذه  ألويغـور في الصـين مصـدرا للقلـق إذ تفيـد التقـارير ب
الجماعة لا تزال تتعرض لانتهاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان 
ـــررة الخاصــة عــن  علـى يـدي السـلطات الصينيـة. وتعـرب المق

القلـق أيضـا لأن أعضـاء جماعـات السـكان الأصليـين في عـــدد 
مــن بلــدان أمريكــــا اللاتينيـــة لا يزالـــون يتعرضـــون للعنـــف 
والاعتداءات بما في ذلك حالات القتل خارج نطـاق القضـاء. 
ووجـهت المقـررة الخاصـة نـداء عـــاجلا إلى حكومــة الــبرازيل 
معربــة عــن قلقــــها علـــى ســـلامة أفـــراد جمـــاعتي كوكســـي 
ــــاملين معـــهم مباشـــرة.  ووابيكاســانا فضــلا عــن الأفــراد الع
وكتبت أيضا إلى حكومة كولومبيا في أعقـاب تقـارير أفـادت 
بـأن رجـال الشـرطة قـاموا قســـرا بطــرد أفــراد جماعــة أووا في 
ســـيدونو ولاشـــينا في بلديـــــات كوبــــارى وتوليــــدو شمــــال 
شانتاندير. وأفادت التقارير بـأن ثلاثـة قُصـر قـد لقـوا حتفـهم 
نتيجة لهــذه العملية. ويدعــى كذلـك بــأن ١١ مـــن البالغــين 
و ٤ أطفــال تــتراوح أعمـــارهم بـــين ٥ و ١٠ ســـنوات قـــد 

اختفوا في ظروف تحيط بالحادث. 
تـود المقـررة الخاصـة في هـــذا الصــدد أن تعــرب عــن  - ٤٠
قلقـها الخـاص إزاء التقـارير الـواردة مـن الصـين والـــتي تصــف 
عددا كبيرا من الحالات التي توفى فيها محتجـزون كـان الكثـير 
ـــغ نتيجــة لســوء المعاملــة  منـهم مـن أتبـاع حركـة أفـالون كون
الشديد أو الإهمال أو عدم وجود رعاية صحية. وتحيـط علمـا 
خاصة بالادعاءات التي ذكرت أن ١٥ سجينة من السجينات 
ـــالون كونــغ توفــين نتيجــة للتعذيــب في  مـن أعضـاء حركـة ف
حزيـران/يونيــه ٢٠٠١ في معســكر وانجيــا للعمــل في محافظــة 

هيلون جيانغ. 
 

زاي - عقوبة الإعدام 
تقــوم المقــررة الخاصــة أثنــاء أدائــها لولايتــها باتخــــاذ  - ٤١
إجــراءات في حــالات توقيــع عقوبــة الإعــدام عندمــا يكـــون 
هنـالك سـبب للاعتقـاد بعـدم مراعـاة القيـــود الدوليــة المتعلقــة 
بتوقيـع عقوبـة الإعـدام. وتشـــترط هــذه الأحكــام في القــانون 
الـدولي، وإلى جـانب عـدد مـن القـرارات الـتي اتخذـا هيئـــات 
ــير  الأمـم المتحـدة، ألا يسـمح بتطبيـق عقوبـة الإعـدام إلا كتدب
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ـــتي تحــترم  ـائي يخـص أشـد الجرائـم خطـورة، وفي الحـالات ال
فيها أعلى معايير المحاكمة التريهة. وفضلا عن ذلك، لا يجـوز، 
وفقا للقانون الدولي، تطبيق عقوبة الإعــدام علـى ارمـين مـن 
ـــى  الأحـداث والنسـاء الحوامـل أو الـلاتي وضعـن حديثـا أو عل
الأشخاص الذين يعانون من التخلـف العقلـي أو مـن الإعاقـة. 
وناقشت المقررة الخاصة هـذه القضايـا باسـتفاضة في تقاريرهـا 
المقدمـــة إلى لجنـــة حقـــوق الإنســـــان (وآخرهــــا في الوثيقــــة 
 ،E/CN.4/2002/74 الفـرع الخــامس، واو؛ و ،E/CN.4/2001/9

الفرع الخامس، واو) 
يحظر القانون الدولي توقيع عقوبة الإعدام على الجنـاة  - ٤٢
الأحداث. وتستبعد اتفاقية حقوق الطفل الـتي صدقـت عليـها 
جميع الدول باسـتثناء الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والصومـال 
استبعادا تاما تطبيق عقوبة الإعدام علـى الجرائـم الـتي يرتكبـها 
ـــد نفســه في  أشـخاص دون سـن الثامنـة عشـرة. ويوجـد التقيي
الفقـرة ٥ مـن المـــادة ٦ مــن العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق 
ــــترة  المدنيــة والسياســية. وتدخلــت المقــررة الخاصــة أثنــاء الف
المشـــمولة بالاســـتعراض في حـــالات جنـــاة أحـــداث كــــانوا 
ـــدام في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة  يواجـهون عقوبـة الإع
والهنـــد وجمهوريـــة إيـــران الإســـــلامية والولايــــات المتحــــدة 

الأمريكية. 
وتناولت المقررة الخاصة أثناء الفترة المشمولة بـالتقرير  - ٤٣
الحالي قضايا كان الأفراد فيها يعانون من إعاقـة عقليـة أو مـن 
ــات  مـرض عقلـي وصـدرت بحقـهم أحكـام بـالإعدام في الولاي
المتحـــدة واليمـــن. وهـــي تلاحـــــظ أن الــــس الاقتصــــادي 
والاجتمــاعي قــد أوصــى في قــــراره ٦٤/١٩٨٩ بـــأن تعـــزز 
الــدول حمايــة حقــوق الأشــخاص الذيــن يواجــــهون عقوبـــة 
الإعــدام بجملــة أمــور منــها إلغــــاء عقوبـــة الإعـــدام بالنســـبة 
ـــة  للأشــخاص الذيــن يعــانون مــن التخلــف العقلــي أو الأهلي
ــتي  العقليـة المحـدودة. وفضـلا عـن ذلـك، تشـترط الضمانـات ال
تحمـي حقـــوق الأشــخاص الذيــن يواجــهون عقوبــة الإعــدام 

(قرار الس ٥٠/١٩٨٤، المرفق) عدم توقيـع عقوبـة الإعـدام 
على الأشخاص الذين يصابون بالجنون. 

لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تقع  - ٤٤
ـــم خطــورة� علــى النحــو المبــين في  ضمـن فئـــة �أشـد الجرائ
الفقـرة ٢ مـن المـــادة ٦ مــن العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق 
المدنيــة والسياســية. وفضــلا عــن ذلــك، فــإن الفقــرة ١ مـــن 
�الضمانــات الــتي تكفــل حمايــة حقــوق الأشــــخاص الذيـــن 
يواجــهون عقوبــة الإعــدام� تنــص علــى أن نطــــاق الجرائـــم 
الخاضعة لعقوبة الإعـدام لا يجـوز أن يتجـاوز الجرائـم العمديـة 

التي تترتب عليها نتائج قاتلة أو جسيمة للغاية. 
لقد قامت معظم البلدان التي يوجد فيها نظـام قـانوني  - ٤٥
ــــدان  نــاضج بإلغــاء عقوبــة الإعــدام مــن قوانينــها. وتجــد البل
الأخرى التي لم تلغ هذه العقوبة أن من الصعب كفالـة الوفـاء 
بجميع القيود والمعايير التي تضمن محاكمة نزيهة في كل حالـة. 
وحاولت المقررة الخاصة وسلفها توجيـه الاهتمـام إلى القابليـة 
للخطأ حتى في أفضل النظم القانونيـة وانعـدام القـدرة في عـدد 
من البلدان التي ما زالت تحتفـظ ـا، علـى مراعـاة الضمانـات 
والقيود ذات الصلة عند تطبيق عقوبة الإعدام. ولاحظـت أنـه 
حـتى في البلـدان الـتي أبقـت علـى العقوبـة وتوجـد فيـها أنظمـة 
ـــة  قانونيـة قويـة، فـإن الضمانـات اللازمـة لكفالـة محاكمـة نزيه
كثــيرا مــا تختفــي في مرحلــة الاســتئناف وحــتى بعــد مرحلـــة 
الاسـتئناف. ويثـير ذلـك إمكانيـة إفـلات القضايـا، الـتي لم تتــم 
متابعتـها بدقـة، مـن اهتمـــام النظــام القــانوني. وتحــث المقــررة 
الخاصة الحكومات على تقديم معلومـات شـاملة عـن الحـالات 
ــــة الإعـــدام إلى منظمـــات حقـــوق  الــتي تم فيــها توقيــع عقوب
الإنسان الوطنية والدولية كيمـا تسـتطيع التـأكد مـن أن جميـع 
الضمانـات الواجبـة التطبيـق لـدى توقيـــع عقوبــة الإعــدام قــد 
روعيت. ووفقا لتجربــة المقـــررة الخاصـــة فـإن بعـض البلـدان 
لا تسـمح حـتى بـالحصول علـى بيانـات بسـيطة تتعلـق بعقوبـــة 
الإعدام. ولا يتم تبادل المعلومـات بشـأن الموضـوع بـين كثـير 
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مـن الحكومـات ولا تتوفـر الشـفافية بالنسـبة للظـروف المحيطـــة 
بتوقيع عقوبة الإعدام. 

 
خامسا - الاستنتاجات والتوصيات 

إضافة إلى الملاحظات الختامية والتوصيات الـواردة في  - ٤٦
تقريريـــها الآخريـــن المقدمـــــين إلى لجنــــة حقــــوق الإنســــان 
 ،E/CN.4/2002/74 ـــــــامن؛ و (E/CN.4/2001/9، الفصــــــل الث
الفصــل الســابع)، تـود المقـررة الخاصـة أن توجـه الاهتمـام إلى 

ما يلي: 
 

الاستنتاجات 
لقـد ورد مـرارا وتكـرارا في تقـارير المقـررة الخاصــة  - ٤٧
وسلفها ذكر الأسباب الجذرية لعمليات القتل خارج نطاق 
القضـاء وضـرورة منعـها. وقـد تمـــت معالجــة هــذه القضايــا 
بواسطة بلدان حريصة على تنفيذ حكـم القـانون. وتتظـاهر 
بلدان أخرى باتباع الطريقة ولكن لا تتابعها بعزيمة كافية. 
يـزداد التطلـع إلى تدخـل الأمـم المتحـدة في حــالات  - ٤٨
التراع المسلح التي تستمر فيها عمليات القتل خارج نطـاق 
ــة  القضـاء. وتعتـبر هـذه التطلعـات غـير واقعيـة نظـرا لمحدودي
الموارد الموضوعة تحت تصرف الأمم المتحدة. إلا أنــه ينبغـي 
اعتبـار هـذه الدعـوة الموجهـة لتدخـل الأمـم المتحـدة مؤشــرا 

واضحا لرغبة الشعوب وحاجتها إلى مرجع محايد. 
 

التوصيات 
ينبغـي أن تقـــوم الحكومــات بتجريــد مجتمعاــا مــن  - ٤٩
ــــانون علـــى  الأســلحة وتدريــب أفــراد وكــالات إنفــاذ الق

التعامل مع المدنيين ولا سيما أثناء المظاهرات العامة. 
يمثـــل النظـــام القضـــائي عـــاملا رئيســـــيا في كبــــح  -٥٠
انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب أن يتمتع الجهاز القضائي 

ـــم التحقيــق في حــالات القتــل  بالاسـتقلال كمـا يجـب أن يت
خارج نطاق القضاء بشكل نزيه ودون التعرض لأي تأثير. 
هناك حاجة ملحة إلى احترام حياة الأطفال. ويجـب  - ٥١
أن تعمـل الحكومـات علـى رصـد الحالـة ووضـع السياســات 
الشــاملة للقضــاء علــى قتــل الأطفــال مــن قبــــل الشـــرطة 

والجماعات المسلحة. 
يجــب أن تتوفــر للمنظمــات غــير الحكوميــة حريـــة  - ٥٢
الحصـول علـــى البيانــات والمعلومــات ذات الصلــة المتعلقــة 

بحالات عقوبة الإعدام. 
 
 


